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  بينيش . القاضية الرئيسة د

 البؤرة ا)ستيطانية إخ%ءلتنفيذ قرار الملتمس ضدھم بأمامنا التماس طُلبً منا فيه تقديم المساعدة القانونية 

  . الصادرة ضدھاالتحجيم ميجرون وتطبيق أوامر الھدم و

ال م، ش748ج .تقع فوق تلة ن) ميجرون أو البؤرة ا)ستيطانية: فيما يلي(يجرون البؤرة ا)ستيطانية م

 البؤرة إقامةوقد تم . قليمي أو محلي في منطقة يھودا والسامرةإشرق رام :، خارج منطقة نفوذ أي مجلس 

يقوم على موقف الدولة . صادق على ھذاومة يُ ك مصحوبة بأي قرار من الحقامة، ولم تكن ا>2001في أيار 

، وبدون ذات ملكية شخصيةأن البؤرة ا)ستيطانية أقيمت بصورة غير قانونية، على أرض فلسطينية 

ومبنى ") ميجورونات"(كان في البؤرة حوالي ستين مبنى متنقل  2006في حزيران . صادقات المطلوبةالمُ 

 بلغ 2009 مفي العا. ةثابتان مب قامةوقد تمت في الموقع أعمال بناء > . عائلة43واحد ثابت، وسكنت فيھا 

بيرة كنھا أ من قبل الدولة على البؤرة ا)ستيطانية مواطن، وتم تقييم 250عدد القاطنين في ميجرون حوالي 

في السنوات السابقة ازداد عدد المباني في البؤرة ا)ستيطانية وأضيفت . جدا في مناطق يھودا والسامرة

  . ةمبان عامة وتم توسيع المناطق العام

   ]يتناول قرار الحكم بالتفصيل تسلسل ا)لتماس، المداو)ت وردود الطرفين [.....] [-لسل اJحداثست

  مداولة وحسم

 ميجرون ھو من الحا)ت اJصعب واJكثر استثنائية خ%ءالشأن المطروح أمامنا في ا)لتماس > .13

ذه المحكمة؛ ويدور الحديث طرحت على ھ بؤر استيطانية غير قانونية إقامةبخصوص كل ما يتعلق ب

. يتوجب اخ%ؤھا حتى وفقا لما تراه الدولةاستيطانية غير قانونية فوق أرض شخصية، بؤرة نشاء إعن 

اJكبر في منطقة يھودا والسامرة ويسكن فيھا حوالي ميجرون ھي البؤرة ا)ستيطانية غير القانونية 

كما ورد، ) يوجد أي . لسطينية شخصية مواطن وھي تمتد على مساحات شاسعة كلھا بملكية ف250

، وأن  ا)ستيطانية تقع فوق أرض فلسطينية شخصية ومنظمةةاخت%ف بين الدولة والملتمسين بأن البؤر

من  150 بلدة كما ھو مطلوب حسب قرار الحكومة رقم قامةالبؤرة ا)ستيطانية أقيمت بدون إذن >

ليس ھذا فقط، فقد تم . المطلوبة حسب القانونغيرھا ووبدون باقي المصادقات التنظيمية ، 1996العام 



 الصادرة التحديدالقيام بعمليات بناء البؤرة ا)ستيطانية وتوسيعھا من خ%ل تجاھل أوامر الھدم وأوامر 

بقدر ما ي شخص مخو)، بخصوص م%بسات ميجرون، لم يكن أ" :كما أشارت الدولة. عن السلطات

 على بناء البؤرة ا)ستيطانية في المكان الذي بُنيت فيه، في الوقت صادقن يُ أيكون رفيع المستوى، 

رد الدولة " (طوي% أو ضمان عدم إخ%ئھاوالم%بسات التي بُنيت فيھا، و) حتى التسليم مع بقاء البؤرة 

 البؤرة ا)ستيطانية وتوسيعھا المتواصل يعتبر انتھاكا فظا إقامةإن ). 22، الفقرة 17.12.2006بتاريخ 

 . للقانون وتمس بحقوق الملكية Jصحاب اJرض الفلسطينيينمخالفا و

)  واضحة و غيرالحا)ت التي فيھا عدم القانونيةمن  ليست مامناأفإن الحالة التي ع%وة على ذلك، 

زالة إمتفق عليھا بين اJطراف، غير انه )عتبارات تتعلق بترتيب أولويات التطبيق تؤجل الدولة موعد 

ضد " نحن على الخارطة" حركة 61/1161 ملف محكمة العدل العليا( وقت )حق إلىنونية عدم القا

 سليمان عراعرة ضد 09/6288 ملف محكمة العدل العليا، )14.10.2007لم ينشر، (وزير الدفاع 

لم (دارة المدنية في منطقة يھودا والسامرة >، رئيس ابريغادير جنرالمردخاي، ) بولي(السيد يوئاف 

 نظمي حسن محمد سلمان ضد وزير 09/4475 ملف محكمة العدل العليا؛ )02.03.2010، ينشر

ولويات الخاص بتطبيق القانون الذي عرضته  حتى طبقا لسلم اJ.)08.08.2010لم ينشر، (الدفاع 

ل . ع.  ش- "الس%م اYن" حركة 05/9051 ملف محكمة العدل العلياالدولة أمامنا كسياسة شاملة في 

، التي ما تزال تتبناھا لغاية اليوم، فإن البؤرة ا)ستيطانية تقع في أعلى تربوية ضد وزير الدفاعمشاريع 

إن . خ%ؤھا وھدمھاإ، وأنه يتوجب سلم اJولويات الخاص بتطبيق القانون في منطقة يھودا والسامرة

 : أنهالمحكمة مام خ%ل الفترة اJخيرة صرحت الدولة أ.  ومتتابعموقف الدولة في ھذا الشأن متعاقب

.....  مبان جديدة في البؤرة ا)ستيطانية ميجرونإقامةيجدر التأكيد، أن وزارة الدفاع ) تنوي التسليم ب"

التطبيق السريع دارة المدنية ستعمل على >وعليه، ترغب وزارة الدفاع في أن توضح وتؤكد، أن ا

 من الرد 26-25الفقرات " (تم في ميجرونوالناجع لقوانين التنظيم والبناء بخصوص أي بناء جديد ي

Jمن رد الدولة على ا)لتماس 6/رقمالمرفق ، 11/3566 ملف محكمة العدل العلياولي للدولة ضمن ا 

مع ذلك، وعلى الرغم من تصريحات الدولة المتكررة بأنه  ).25.07.2011المطروح أمامنا بتاريخ 

فقد مرت خمس سنوات منذ تقديم ا)لتماس بينما تكبر ، البؤرة ا)ستيطانيةيتوجب عدم التسليم ببقاء 

  . شكالية، على أدنى تقدير>ھذا التسلسل الوقائعي يتسم با.  وتتسعالبؤرة ا)ستيطانية

وبالطبع في حالة بؤرة  بؤرة استيطانية في المنطقة، إخ%ءنحن ) نتجاھل الصعوبات التي يثيرھا  .14

، ويمكن فھم وتتعاظم ھذه الصعوبات بمرور الوقت. مدة طويلةبيرة متواجدة في الموقع منذ كاستيطانية 

 إلى بالتوافق مع الساكنين في البؤرة ا)ستيطانية، دون الحاجة خ%ءا>رغبة الملتمس ضدھم بتطبيق 



 توجه )ئق يقوم على بناء ع%قة ثقة وتعاون بين السلطات وبين إلىھذا الطموح يستند . استعمال القوة

مكان توفير أو >غني عن التذكير أنه كان با.  أن الحديث يدور عن مخالفين للقانون، رغمالمستوطنين

بصورة كبيرة لو قامت الدولة منذ البداية بتطبيق عمليات فرض القانون بصورة تقليل ھذه الصعوبات 

قيد لكن، من باب مراعاة التع.  البؤرة ا)ستيطانية فوق اJرض وتوسعھاإقامةفعالة في المكان ومنعت 

اكمة لدى الملتمس ضدھم بمعالجة مثل ھذه  والتجربة المتر البلدات بالقوةإخ%ءالمعروف الخاص ب

 بالتوافق، إخ%ء إلىمكانية الوصول إفترة أخرى لفحص ن نمنح الدولة أاJمور، رأينا من المناسب 

Jمر متاحابقدر ما يكون ا.  

 إلىعلنت فيه الدولة للمحكمة انھا توصلت أي ومع ھذا فقد مرت ث%ث سنوات تقريبا من الموعد الذ

وب%غات مرور التمديدات  ، ومعالبؤرة ا)ستيطانية إخ%ءاتفاق مع مجلس يھودا والسامرة بخصوص 

يمكن التخمين بأن . مطلقا  ميجرون بالتوافق غير واضحةإخ%ءالكثيرة، فإن تطبيق خطة التعديل 

ميجرون بل مع   لم تتم مع سكانخ%ءا> اتفاق بخصوص إلىللتوصل جرتھا الدولة أا)تصا)ت التي 

ع%وة على ذلك، لغاية اYن امتنع . البؤرة ا)ستيطانيةمجلس يھودا والسامرة ويبدو انه ) يمثل سكان 

 إلى عن الرد أو المثول للمداولة أمامنا بل امتنعوا عن التصريح بأن نقلھم البؤرة ا)ستيطانيةسكان 

.  بينما امتنعت الدولة عن الطلب منھم التصريح بھذا- في بلدة آدم مقبول عليھمالحي الجديد المخطط

 رغم أن بعض السكان تواجدوا في قاعة المحكمة سماع مثل ھذا التصريح في المحكمةإكما لم يتم 

Jويتضح من المداو)ت التي تمت أمامنا أن سكرتير لجنة ميجرون مصر على . خيرةخ%ل المداولة ا

كيد عليه خطيا في ال%ئحة الجوابية التي قدمھا، بأن سكان أموقفه اJصلي في ا)لتماس، الذي عاود الت

توكول وع%وة على ذلك، يتضح من بر يتواجدون فوق اJرض بصورة قانونية؛ البؤرة ا)ستيطانية

التي تمت في محكمة الصلح في الدعوى التي قدمتھا الجمعية التعاونية ميجرون ضد النابوت المداولة 

 أن -ليهإع%ن الدولة لھذه المحكمة عن ا)تفاق الذي تم التوصل إعلى  بعد مرور سنة تقريبا -وآخرين

ملف مدني (تھا بخصوص حقوقھا في اJرض إدعاءاتتخلى، صحيح حتى حينه، عن الجمعية لم 

كما ). 21.01.2010 مرفق بإع%ن الملتمسين بتاريخ 05.11.2009، البروتوكول بتاريخ 08/18405

 بين وزارة الدفاع وبين مجلس سكان ميجرون ليسوا طرفا في ا)تفاق المذكور"ان الدولة أوضحت أن 

ق بناء على ذلك، فإن السؤال الخاص إذا كان سكان ميجرون سيشاركون مع التواف. يھودا والسامرة

الخاصة عندما يُعرض على سكان ميجرون شراء القسائم ... المذكور سيتضح من الناحية العملية فقط 

 ملف محكمة العدل العليا من الرد اJولي للدولة في 9الفقرة " (بالبناء السكني في الحي الجديد

 ع%وة على). 25.7.2011مامنا بتاريخ أ من رد الدولة على ا)لتماس الذي 6، المرفق رقم 11/3566

 المباني الجديدة الث%ثة التي بُنيت في ميجرون أجرت الدولة اتصا)ت إخ%ء عمليات إطارفي ذلك، 



لم تنجح ھذه ا)تصا)ت . كراه>بامباشرة مع سكان ميجرون بھدف محاولة ا)متناع عن تنفيذ الھدم 

يحوم حول فرص ھناك شكا  إذا أن با)جماليتضح ). 25.07.2011 من رد الدولة بتاريخ 2صفحة (

، بأنه لو تم  بالحسبان توقعات الدولةذ بالتوافق وھذا دون اJخالبؤرة ا)ستيطانية إخ%ءتطبيق خطة 

 .  اتفاق كما ھو مذكور، فإن اJمر سيستغرق سنواتإلىالتوصل 

 نقل  وبينخ%ءا> بالربط ما بين في ظل ھذه الظروف ) يمكن ا)ستمرار في قبول اقتراح الدولة .15

نه لم تُسلم لنا جداول زمنية معدلة بخصوص استكمال خطة أ حي جديد، علما إلىالبؤرة ا)ستيطانية 

 إلىوھذا على ضوء المس القاسي والمستمر بحقوق الملتمسين وسيادة القانون، مع لفت النظر . النقل

 على الرغم من ھذه كما ذكر،. بالتراضي خ%ءا>التأخيرات الكثيرة التي رافقت الدفع قدما بخطة 

، التي جداول زمنية عملية ومعقولة )ستكمال نقل ميجرونلم يبلوروا التأخيرات، فإن الملتمس ضدھم 

إن نجاح . خ%ءا>ص%، وليسوا مستعدين ل%لتزام بخصوص موعد أفرص نجاحھا الضبابية تنتاب 

 الظروف، ) يوجد أي مبرر في ظل ھذه. الخطة، إذا ما كُتب لھا النجاح أص%، ) يبدو في اJفق

للحفاظ على الوضع غير القانوني المستمر من خ%ل مجرد وجود البؤرة ا)ستيطانية، ويجب فض 

 إلىبالفعل، استنادا .  الحي الجديدإقامة وبين البؤرة ا)ستيطانية إخ%ءالع%قة التي ربطت ما بين 

كنا  مفضل في الظروف الخاصة بالقضية، فقد بالتوافق وليس بالقوة خ%ءا>التصور الذي يقوم على ان 

وبضمن ھذا، فقد أجرينا . منح الدولة مدة ملحوظة لبلورة خطة وتنفيذھا من الناحية الفعليةمستعدين 

مھل للدولة بخصوص عطاء >عددا كبيرا من المداو)ت في ا)لتماس واستجبنا للطلبات المتكررة 

اح ھذا كله، بل انه بعد مرور ث%ث سنوات تقريبا من يوم و) يقتصر اJمر على عدم نج. تطبيق الخطة

 إن ا)عتبار الخاص .تطبيقھا في المستقبل المنظوربلورة الخطة ) يبدو ھناك تقدما فعليا يدل على 

 بحيث بالتوافق ھو كما ورد اعتبار )ئق وله وزنه الكبير، لكن ) يمكن أن يكون له الوزن الحاسم

عطيت، وكان أُ  جانب اJفضلية التي إلى. سرائيلإيم القانونية التي تتبناھا دولة تتراجع بسببه جميع الق

خذ بعين ا)عتبار المس بحقوق الملتمسين وسيادة ل\خ%ء باتفاق، يجب أن نأمن ال%ئق ان تُعطى، 

لمس نظرا Jن ا. ا على حالھةفيما ما تزال عدم القانونية جاثمالقانون الذي زاد وزنه كلما مر الوقت 

 إلىقل أن تشير ، كان ينبغي على الدولة على اJكبير وملحوظ كما ھو الحال في الحالة التي بين أيدينا

الفرص الحقيقية لنجاح الخطة في موعد معقول بحيث يوازن حسب اJصول ما بين الضرر الواقع 

 ھذا في الحالة التي بين ولم يتم عمل.  بالتوافق وليس بالقوةخ%ءا>مقابل الفائدة والقيمة الناتجة عن 

 . يديناأ

م من ا)نتھاك الفظ للقانون، نظرا ني على الرغأبداء ا)نضباط والت>لقد بذلت ھذه المحكمة كل جھد   .16

للرغبة في ا)متناع عن الظھور بان الخ%ف داخلنا  سبل الس%م فيما بيننا بالداخل ونظرا إلىللحاجة 



في شأن مُشابه، قبل . سرائيلي>لفة القائمة في الرأي العام اھو خ%ف سياسي بين وجھات النظر المخت

أنا نفسي "، )في حينه نائب الرئيس(لندوي .  بلدة ألون موريه، قال الرئيس مإخ%ءسنوات، في قضية 

 فإن ھذا ،كمن من واجبه أن يحكم طبقا للقانون في كل شأن يعرض بصورة قانونية على المحكمةوھنا، 

القانوني بل لمسوغ  اإلىعلم جيدا وبصورة مُسبقة أن الجمھور العريض لن ينتبه كالحمل الثقيل، وأ

 دويكات وآخرون ضد حكومة 79/390 ملف محكمة العدل العليا" ( ا)ستنتاج النھائي فقطإلىسينتبه 

لكن، كما أشار . )موريهقضية ألون : فيما يلي) (1979 (4، )1(د .إسرائيل وآخرين، قرار الحكم ل

 . لندوي، ھذه وظيفتنا وھذا واجبنا كقضاةالرئيس 

م على وجوب قيام السلطات إن الخط الموجه الذي له الوزن الحاسم في الحسم القضائي من قبلنا يقو

اصة عندما يمس انتھاك القانون حقوق الملكية الخاصة لى تطبيق القانون في المنطقة، وخبالعمل ع

 قبل، بالتوافق مع الموقف المصرح به من قبل الدولة كما ليه منإوھذا، كما أشير بالسكان المحميين؛ 

راض خاصة أ بلدة على إقامة) خ%ف على انه وفقا للقانون يمنع . عرضت علينا ذلك مرات كثيرة

 التعامل بخطورة بالغة مع إلى، وحتى وفقا لطريقة الملتمس ضدھم ھناك حاجة للسكان الفلسطينيين

ولويات من Jولھذا فقد وضعت الدولة ھذا المبدأ في قمة سلم ا. كانالمس بحقوق الملكية لھؤ)ء الس

  . حيث تطبيق القانون في المنطقة

Jساسي الذي يوجه ھذه المحكمة إن السياسة المُصرح بھا الخاصة بحكومة إسرائيل تتوافق مع المبدأ ا

لندوي في .  قال الرئيس موقد.  البلدات في منطقة يھودا والسامرةإقامةمنذ بداية المداو)ت في قضايا 

  : أع%هةقضية ألون موريه المذكور

حل الموضوع بدعوى عندما يدور الحديث عن حقوق الملكية للفرد، ينبغي عدم "..... 

وفقا لطريقة القضاء الخاصة بنا، فإن حقوق الملكية الخاصة . في الحقوق" التناسب"

نون المدني والجنائي على حد بالفرد تعتبر قيمة قضائية ھامة ومحمية من خ%ل القا

رض في حماية ممتلكاته حسب القانون، إذا و) فرق فيما يتعلق بحق صاحب اJسواء، 

  ).15-14ھناك، ص " (حة أو وعرالكانت اJرض أرضا مف

على ھدي مما ورد في قرار الحكم المذكور وقرارات حكم كثيرة أخرى صدرت عنا على مدار 

 عدم التسويف بصورة متواصلة في الم%بسات لقانون يستدعي من الدولة أن ايضاً أالسنين، نقول نحن 

  . توافق على واجبھا ھذاعلى تطبيق القانون، خاصة أن الدولة نفسھا فيھا التي ينبغي عليھا ان تعمل 



ولم يبق لنا .  ميجرونالبؤرة ا)ستيطانية إخ%ءيُلزم الدولة بقطعي مر أعطاء إبناء على ذلك، فقد قررنا 

 ويأخذوا على عاتقھم بالتوافق  اJمرالبؤرة ا)ستيطانيةأن يتدارك سكان ى التعبير عن اJمنية في سو

  . واجبھم بعدم الظھور كمخالفين للقانون والسكن في أي مكان تتيح لھم الدولة السكن فيه

 خ%ءا>ت اإجراءل%ستعداد من أجل تنفيذ اJمر القاطع واتخاذ  نوفر للملتمس ضدھم مدة ملحوظة نحن

  . 31.03.2011المطلوبة، وھذا لغاية تاريخ 

  :ناؤور. القاضية م

   .أنا موافقة

  

  :جبران. القاضي س

   .أنا موافق

  

  . بينيش. تقرر ما ھو وارد في قرار الحكم الصادر عن الرئيسة د

   02.08.2011صدر اليوم، 

  

   

   

   


